
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اتفاقیات ومعاھدات دولیة   :التصنیفات
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  قانون   :نوع التشریع
  

  ١٦١   :رقم التشریع
  

  ١١/١٦/١٩٦٨   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

التھرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال قانون اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع    :عنوان التشریع
  المعقودة بین حكومة الجمھوریة العراقیة وحكومة الجمھوریة العربیة المتحدة

  
  ١:رقم الجزء | ١٦: عدد الصفحات | ١٢/٢/١٩٦٨:تاریخ | ١٦٥٩: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر

  ٧٣٨: رقم الصفحة | ١٩٦٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 الفصل السادس

 احكام خاصة

 عدم التمییز في المعاملة

 ٢٣المادة 

 لا یجوز اخضاع رعایا اي من الدولتین المتعاقدتین في الدولة المتعاقدة الاخرى لایة ضرائب او اي التزام یتعلق بھذه الضرائب - ١
او یجوز في نفس الظروف ان یخضع لھا رعایا ھذه الدولة الاخرى ولا لایة غیر الضرائب او الالتزامات الضریبیة التي یخضع لھا 

  ضرائب او التزامات ضریبیة اثقل منھا عبثا 
   -): رعایا(  یقصد بلفظ - ٢
   جمیع الافراد المتمتعین بجنسیة الدولة المتعاقدة -أ 

ا على ذلك النحو من القانون المعمول بھ في احدى  جمیع الاشخاص القانونیین وشركات التضامن والجمعیات التي تستمد كیانھ-ب 
  الدولتین المتعاقدتین 

 لا تخضع المنشاة الدائمة التي یمتلكھا مشروع تابع لاحدى الدولتین المتعاقدتین في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض - ٣
  ت التابعة لتلك الدولة و التي تزاول نفس النشاط علیھا في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعا

ولا یجوز تفسیر ھذا النص على انھ یلزم احدى الدولتین المتعاقدتین بان تمنح المقیمین في الدولة المتعاقدة الاخرى ایة تخفیضات او 
  الالتزامات العائلیة اعفاءات او خصومات شخصیة فیما یتعلق بالضرائب مما تمنحھ لرعایاھا بسبب الحالة المدنیة او 

 لا یجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتین المتعاقدتین والتي یمتلك راسمالھا كلھ او بعضھ او یراقبھ بطریق مباشر او - ٤
 غیر مباشر شخص او اشخاص مقیمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لایة ضرائب او اي التزامات تتعلق بھذه الضرائب غیر الضرائب
او الالتزامات الضریبیة التي تخضع لھا او یجوز ان تخضع لھا او یجوز ان تخضع لھا المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة 

  او تكون اثقل منھا عبئا 
   -:  لا یجوز تفسیر اي نص من نصوص ھذه المادة على نحو- ٥
   والقوانین المعدلة لھم ١٩٦٤ لسنة ١٦٤ رقم یة الصناعیةقانون التنم  یؤثر في الجمھوریة العراقیة على تطبیق احكام -أ 

لسنة ) ١٤(مكرر من القانون رقم ) ١١(من المادة ) ٢(و ) ١( یؤثر في الجمھوریة العربیة المتحدة على تطبیق احكام الفقرتین -ب 
 و ١٩٣٩ لسنة ١٤القانون رقم   من ٦ و ٥ و كذا الاعفاءات التي تمنح في الجمھوریة العربیة المتحدة بمقتضى المادتین ١٩٣٩

  القوانین المعدلة لھ 
 في ھذه المادة كافة الضرائب موضوع ھذه الاتفاقیة) الضرائب( یقصد بلفظ - ٦

 اجراءات الاتفاق المتبادل

 ٢٤المادة 
اھما تؤدى او سوف  اذا راى شخص مقیم في احدى الدولتین المتعاقدتین ان الاجراءات في احدى الدولتین المتعاقدتین او كلت- ١

تؤدى الى خضوعھ للضرائب بما یخالف احكام ھذه الاتفاقیة جاز لھ بصرف النظر عن وسائل التسویة التي نصت علیھا القوانین 
  الوطنیة الخاصة بالدولتین ان یعرض موضوعھ على السلطة المختصة في الدولة التي یقیم فیھا 

ا ما یبررھا ولم تستطع بنفسھا ان تصل الى حل مناسب فانھا تحاول ان تسوى  اذا تبین للسلطة المختصة ان المعارضة لھ- ٢
  الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام ھذه الاتفاقیة 

 المتبادل ایة مشكلات او خلافات ناشئة من تفسیر او  تحاول السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین ان تسوى بالاتفاق- ٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

تطبیق ھذه الاتفاقیة و یجوز ایضا ان تتشاور فیما بینھا بقصد تجنب الازدواج الضریبي في الحالات التي لم ینص علیھا في ھذه 
  الاتفاقیة 

ا بغرض الوصول الى اتفاق بالمعنى الوارد  یجوز للسلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین اجراء اتصالات مباشرة فیما بینھم- ٤
في الفقرات السابقة واذا بدا انھ من المرغوب فیھ من اجل الوصول الى اتفاق ان یجرى تبادل وجھات النظر شفویا فانھ یجوز اجراء 

 ھذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلین للسلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین
 


